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  :مقدمة
عاش العالم منذ فترة أحداثا أقل ما یمكن أن یقال عنھا أنھا عصیبة، أدت إلى وفاة مئات 
الأشخاص وإصابة الآلاف، بحیث لم یستطع( لحد ساعة كتابة ھذا البحث) إیقاف انتشار 

ظھر ـ بحسب  (covid-19 )الوباء، الذي تسبب فیھ فیروس یسمى كورونا الجدید ھذا
ما یقال ـ في مدینة وھان الصینیة بمنطقة تسمى ھوبي. وقد أدى ھذا الفیروس إلى إصابة 
الالاف من الاشخاص حیث تصدرت الصین أعلى معدلات الوفاة في العالم نتیجة 

   .الإصابة بالمرض
د الوفیات التي تسبب فیھا ھذا الوباء ندرك مدى أثره على العدید بإلقاء نظرة على اعدا

من الدول في كافة أرجاء العالم ،الأمر الذي جعل من منظمة الصحة العالمیة تخرج 
، ھذا ”حالة طوارئ صحیة عالمیة ذات نطاق واسع” بتصریح تعتبر فیھ ھذه المأساة 

مدى خطورة ھذا المرض على  التصریح وإن كان صحیحا في جانب منھ، فإنھ لا یصف
  الحیاة بصفة عامة ولیس على الصحة وحدھا.

إن آثار فیروس كورونا لا تقتصر على الجانب الصحي بل تتعداه إلى جوانب أخرى لھا  
أھمیتھا أیضا في الحیاة العامة للفرد والدولة على حد سواء، فلھا تأثیر على الجانب 

الإجراءات التي اتخذتھا سلطات الدول التي  الاجتماعي وأیضا الاقتصادي، أمر أكدتھ
تعرف إصابات بھذا الفیروس ، حینما قررت وقف كل الأنشطة العامة والاقتصادیة داخل 
البلد ، بل وحتى خارجھ وفي ھذا الصدد قامت العدید من الدول بإقفال وإغلاق مصانعھا 

  وشركاتھا خاصة في الصین بؤرة الفیروس. 
یكون دافعا مناسبا للاعتداد بھ بالنسبة لھذه الشركات والمؤسسات ظرف من ھذا القبیل قد 

كسبب و مبرر من أجل الإفلات من تحمل المسؤولیة تجاه المتعاملین معھا وكدلك اتجاه 
  .المستخدمین والأجراء لدیھا

وفد تعرض العراق الى عدد من الإصابات والتي قد یتزاید عددھا مع مرور الوقت، 
عض المسؤولین إلى إصدار العدید من القرارات الوزاریة یقررون من الأمر الذي دفع بب

خلالھا إلغاء أو منع كافة أنواع التجمعات سواء كانت ریاضیة أو ثقافیة أو علمیة وحتى 
اقتصادیة ، ھذه القرارات ـ التي تؤكد مدى خطورة ھذا الفیروس ـ ستؤثر لا محالة على 
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ل بكافة أنواعھ، السیاحة، قطاع الخدمات، دون أن العدید من القطاعات  كالصناعیة والنق
  . ننسى مجال المعاملات التجاریة وخصوصا الدولیة منھا

اذ أصبح للعقود التجاریة الدولیة في العصر الحالي دور كبیر ومھم في خدمة التنمیة 
والتقدم لما لھا من تأثیر كبیر على المحیط الذي یتم تنفیذھا فیھ، فھي تلبي أھدافا 

تصادیة واجتماعیة جمة. وتتمثل الغایة الأساسیة من إبرام العقود، سواء كانت داخلیة أم اق
دولیة، في تنفیذھا وفقا للشكل الذي سبق وأن اتفق علیھ المتعاقدون خلال مرحلة 
المفاوضات. وبذلك فإن تنفیذ العقد الدولي یعد بمثابة تنزیل لإرادة المتعاقدین ولبنوده 

 .حمل كل واحد منھم لالتزاماتھ التي ضمّنھا في العقد ووقع علیھاعلى أرض الواقع بت
وبذلك فإن مرحلة التنفیذ ھي مرحلة مھمة في سیاق الوفاء بالالتزامات التي قُررت في 
أحكام العقد وتترجم حسن نیة المتعاقدین من وراء إبرامھم إیاه. غیر أنھ بعد ضھور 

ون تنفیذه أو أنھا قد تجعل من تنفیذه مسألة فایروس كورونا في عموم العالم تحول إما د
  صعبة ومرھقة بالنسبة لأحد المتعاقدین . 

 اھمیة البحث: 
ان الاھمیة التي حضي بھا موضوع تنفیذ العقد الدولي في ظل جائحة كورونا سواء على 
مستوى المبادئ التي وضعتھا القوانین الداخلیة وكذلك على مستوى العدید من الاتفاقیات 

ولیة البارزة في مجال التجارة الدولیة أضفى على ھذا الموضوع أھمیة كبیرة ، كون الد
أن مرحلة التنفیذ ھي الدافع من وراء إبرام العقود وھي المحطة الأخیرة التي یمر عبرھا 
العقد وھي التي تعطیھ معنا واقعیا واقتصادیا ، ولوجود فایروس كورونا الذي انتشر في 

  ى العالم لم تصل اغلب ھذه العقود الى مرحلة التنفیذ .كل الدول وعلى مستو
  اشكالیة البحث: 

ھناك كثیر من التساؤلات تثار حول اثر جانحة كورونا على تنفیذ العقد التجاري الدولي 
  ومنھا : 

 ماھیة العقد الدولي ومعیار دولیتھ ؟ .١
 ھل فایروس كورونا قوة قاھرة ام ظرفا طارئا ؟ .٢
لى تنفیذ العقد التجاري الدولي باعتبار الجائحة قوة قاھرة ام ما ھو الاثر المترتب ع .٣

 ظرفا طارئا ؟
 ماھي الحلول لتنفیذ العقد التجاري الدولي في ظل جائحة كورونا  ؟ .٤
ھل من الممكن اعادة التفاوض في تنفیذ العقود التجاریة الدولیة لظھور فایروس  .٥

 ؟كورونا لاستحالة التنفیذ او كونھ بات مرھقا للمدین 
  خطة البحث:

إن الإجابة على ھذا التساؤلات تقتضي، أولا، بیان المقصود بماھیة العقد الدولي من      
تعریفھ وخصوصیتھ وتكییفھ القانوني وھذا ما سنتناولھ في المبحث الاول ،  اما المبحث 
الثاني نبین مدى تأثر تنفیذ العقد التجاري بجائحة كورونا  من خلال دراسة طبیعة 

  وس كورونا القانونیة وما اثرھا على تنفیذ العقد التجاري الدولي   .فایر
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 ماھیة العقد  التجاري الدولي: المبحث الاول
تعتبر العقود التجاریة الدولیة الأداة القانونیة الأكثر استعمالا في مجال المعاملات المالیة 

ن بھا وتحفظ الدولیة، فھي تساعد على تصریف الشؤون العامة والخاصة للمتعاملی
، فبمقتضاھا یتم جلب وتنمیة  ١وتوجب الوفاء بالتزاماتھم  عھودھم واتفاقاتھم

الاستثمارات سواء تعلق الأمر بالدولة في إطار تحقیق خطتھا الاقتصادیة أو بالنسبة 
للأفراد في ما بینھم من خلال المعاملات التجاریة التي تتخذ في الغالب شكل تصدیر أو 

  .وغیرھا ٢دلات مختلفة  ونقل وتأمین دولیین واستثمار استیراد أو مبا
ولھذه الاھمیة تطلب دراسة العقد التجاري الدولي التطرق الى تعریفھ وخصوصیتھ في 

  مطلب اول ثم نتولى دراسة تكییفھ القانوني في مطلب ثاني .
  تعریف العقد التجاري الدولي وخصوصیتھ: المطلب الاول

العقود مثلا، إذا كانت وطنیة في كافة عناصرھا الثلاثة ألا ان التصرفات القانونیة، ك
وھي الموضوع والسبب والأشخاص فھي لا تثیر إشكالیة تنازع القوانین مادامت تُكیف 
بكونھا عقودا وطنیة أو داخلیة لخضوعھا بكل تفاصیلھا إلى قانون الدولة التي أبرمت 

أدق موضوعات القانون الدولي الخاص، ، أما العقود الدولیة، باعتبارھا أحد أھم و٣فیھا
  . ٥او الاتفاقیات الدولیة ٤فقد حظیت بأھمیة بالغة سواء في القوانین الوطنیة 

وعلیھ سنتولى دراسة تعریف العقد التجاري الدولي في فرع اول ثم نتولى دراسة 
  خصوصیتھ في فرع ثاني .

  تعریف العقد التجاري الدولي: الاول الفرع
لتعریف العقد التجاري الدولي، فتح المجال أمام الاجتھادات الفقھیة  أمام غیاب واضح

والقضائیة لتحدید المعاییر سواء المحددة لتجاریة العقد الدولي أو لدولیة العقد التجاري  
  وكما یلي :

  أولا : معاییر تجاریة العقد الدولي
التجاري الدولي، في لقد انصبت مختلف الدراسات على تحدید معاییر الأخذ بدولیة العقد 

تجاھل تام لتجاریة ھذا الأخیر، ھكذا وبالرجوع لمختلف الاتفاقیات الدولیة نجدھا تستعمل 
مصطلح التجارة الدولیة وھو مصطلح واسع وفضفاض لا یسعف في وضع معاییر 

  محددة للقول بتجاریة العقد الدولي.

                                                        
سات الالتزامات والنزاعات ، مجلة الدراسات في القانون الدولي الخاص، مركز الدرا - جلول شلبي  ، العقود الدولیة ١

  .٧، ص ٢٠٠٨القانونیة والقضائیة ، عدد یولیو 
أمینة الخیاط  ، واقع وأفاق التنظیم القانوني للعقود الدولیة في القانون الدولي الخاص المغربي ، المجلة المغربة للدراسات  ٢

 .١٥، ص ٢٠١١، ینایر ١والاستشارات القانونیة، العدد 
، الأردن، ص ١٩٩٨نون الدولي الخاص والمقارن ، مكتبة دار الثقافة، طبعة عبد الكریم عرموش  ، حافظ ممدوح  ، القا ٣

١٦٢.  
 .١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ٢٥كالمادة ( ٤
  ٢٠٠٨) واتفاقیة ھامبورغ واتفاقیة روتردام ١٩٨٠مثل اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بالبیع الدولي للبضائع ( اتفاقیة فینا  ٥
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یا اذا تضمن احد الاعمال ذات بالنسبة الى القانون العراقي ، یعتبر العقد الدولي تجار 

ولو لاحظنا المادة  ١الطابع التجاري وفق القوانین العراقیة التي تنظم الاعمال  التجاري
تجیز تنفیذ الاحكام الاجنبیة وفق  ١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ١٦(

على  والذي تضمن المصادقة ١٩٢٨لسنة  ٣٠قانون تنفیذ الاحكام الاجنبیة رقم 
الذي  ١٩٢٣/  ٩/ ٢٤البروتوكول الخاص بشروط التحكیم الموقع في جنیف بتاریخ 

یتضمن صحة الاتفاقات بین الدول المتعاقدة المتضمنة حل الخلافات المتعلقة بالقضایا 
التجاریة وغیرھا من خلال التحكیم وان تتبع ارادة الطرفین وقانون الدولة التي یجري 

تعھد كل دولة متعاقدة بتنفیذ القرارات التحكیمیة الصادرة في في ارضھا التحكیم وان ت
  اراضیھا وذلك بواسطة موظفیھا بموجب قوانینھا الوطنیة .

اضافة لما سبق، من الملاحظ  ھناك تغییب واضح للمعیار الواجب الأخذ بھ للوقوف 
 جانب ( الى على الطابع التجاري، والذي یبقى غالبا أن یكون أحد طرفي العقد تجاریا

)، لكن ما الحل في الحالة التي تكون فیھا الدولة طرفا في أحد العقود بصفتھا موضوع العقد
شخصا خاصا دون أن تكون لھا صفة تاجر، زد على ذلك ان التجارة في معناھا التقلیدي 
ھي تبادل مادي على المستوى الدولي، ومع ذلك قد ینصب العقد التجاري الدولي على 

كبراءات الاختراع والعلامات التجاریة، والتي تبقى أعمال تجاریة على أشیاء معنویة 
  المستوى الدولي.

    ٢وأمام شمولیة التجارة على المستوى الدولي وجب عدم التقید بالمعاییر الوطنیة
الممیزة بین الأعمال المدنیة والتجاریة من أجل تمدید تجاریة العقد الدولي لأن المفھوم 

التجاري یؤدي إلى وجود علاقة تجاریة ذات مدلول اقتصادي بعید عن الحدیث للقانون 
  التمییز السالف الذكر.

    ثانیا : معاییر تحدید دولیة العقد التجاري
ان العقد التجاري الدولي محل نقاشات متعارضة ، إذ اختلف فقھ القانون الدولي الخاص 

لتفعیل قواعد القانون الدولي حول المعاییر الممكن إتباعھا لتحدید دولیة العقد كشرط 
الخاص سواء ما كان من ھذه القواعد ذو طابع مادي مباشر أو ما كان منھا قاعدة من 

  قواعد تنازع القوانین  .
وفي ھذا الإطار، ھناك من الفقھ من اتخذ من وجود العنصر الأجنبي في العقد مبررا 

بالمعیار الاقتصادي كانتقال لإضفاء الطابع الدولي علیھ ، وھناك من اتجھ إلى الأخذ 
رؤوس الأموال عبر الحدود الدولیة للقول بدولیة العقد ، كما أن ھناك جانب ثالث من 
الفقھ من عمد على المزاوجة بین كلا التوجھین السابقین قائلا أن العقد الدولي ھو من 

  اجتمعت فیھ  معاییر قانونیة وأخرى اقتصادیة وھذا ما سنوضحھ وكما یلي : 
  

                                                        
 ٢٠٠٦لسنة  ١٣) منھ . وقانون الاستثمار العراقي رقم  ٦، ٥في المواد ( ١٩٨٤لسنة  ٣٠نون التجارة العراقي رقم كقا ١

 . ٢٠١٤لسنة  ١وتعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم 
  . ١٩٨٠لسنة   فیینا اتفاقیة من الأولى انظر نص المادة ٢
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  المعیار القانوني: - ١

لا یمكن الحدیث عن عقد تجاري دولي حسب ھذا الاتجاه، إلا في حال اتصال عناصره 
، حیث تكون عناصر العقد موزعة بین أكثر من دولة،   ١القانونیة بأكثر من نظام قانوني 

ھذه الأخیرة قد تكون شخصیة كتباین جنسیة المتعاقدین، وقد تكون موضوعیة متعلقة 
  العقد كمحل إبرام العقد أو تنفیذه  . بموضوع

وتجدر الاشارة الى ان اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بالبیع الدولي للبضائع (اتفاقیة 
من المادة الاولى على انھ " لا  ٣) قد تبنت ھذا المعیار بنصھا في الفقرة ١٩٨٠فیینا

جاریة لھم ولا للعقد في تؤخذ بعین الاعتبار جنسیة الأطراف ولا الصفة المدنیة أو الت
  تحدید تطبیق ھذه الاتفاقیة". 

 ١٩٨٤-١١-٩في نفس السیاق، جاء قرار صادر عن محكمة باریس التجاریة بتاریخ 
حول عقد مبرم في السوید بین شركتین تجاریتین سویدیتین وفرنسي فوصفت ھذا العقد 

مر الذي زكتھ محكمة بالدولي لاتصالھ بأنظمة قانونیة مختلفة تعود الى عدة دول ، الا
في نزاع حول عقد تحكیم مبرم  ١٩٧٢یولیو  ٤بتاریخ   ٢النقض الفرنسیة في قرار لھا 

في ھولندا بین شخص فرنسي وشركة ھولندیة بموجبھ یقوم الأول بتسویق منتجات 
الشركة في فرنسا، واستندت المحكمة في تقریر دولیة العقد على المعیار القانوني المجسد 

  .  ٣اتصال الرابطة العقدیة بأكثر من نظام قانوني واحد من خلال
ونرى أن تجاریة العقد تبقى رھینة بتوفر بعض الشروط والممیزات التي من شأنھا 
إضفاء طابع التجاریة على العقد الدولي، ونخص بالذكر ھنا معیار تداول السلع 

، ومن جھة ٤جھة  والخدمات عبر عملیات تجاریة تتجاوز الحدود الجغرافیة ھذا من 
أخرى ھامش الحریة المشتركة للأطراف في تحدید القانون الذي یحكم علاقتھم من خلال 

  . ٥حریة اختیار القانون الواجب التطبیق في حال نشوب أي نزاع بینھم
  :المعیار الاقتصادي  -٢

على  یعد الأخذ بھذا المعیار لتحدید دولیة العقد من إبداع الاجتھاد القضائي الذي عمل
إیجاد معیار اقتصادي یستند علیھ في تحدید دولیة العقد التجاري الدولي. مضمون ھذا 

. وبمعنى آخر ارتباط  ٦المعیار، أنھ لا بد من وقوع مد و جزر وتبادل القیم بین الدول 

                                                        
  رسالة لنیل لنیل رسالة -للبضائع الدولي البیع عقد -الدولیة التجارة عقود مجال في القوانین تنازع راكیع، سناء ١

  . 7 ص ،٢٠٠٥دبلوم الماستر، وحدة قانون المقاولات، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعیة  -٢٠٠٦
  ٢٠ص مصدر سابق ، راكیع، سناء ٢
  ٢١ص مصدر سابق ، راكیع، سناء ٣
 شھادة لنیل مذكرة الدولیة، التجارة عقود منازعات في دیةالما والقواعد التنازع قواعد البلاق، محمد ٤

 -٢٠١٠الجامعیة  السنة الجزائر، السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة تلمسان، جامعة الخاص، الدولي القانون في الماجستیر
 .٢٣ ص ،٢٠١١

 محكومین یكونون بل لاقاتھم،ع یحكم الذي القانون تحدید على الاتفاق للأطراف یخول لا الشخصیة، الأحوال إطار في - ٥
 وجودا لھ یعرف لا الارادة فقانون أخر بمعنى ، التطبیق الواجب القانون لتحدید القاضي علیھا یرتكز التي الإسناد بقاعدة
  سلفا. معدة ضوابط تشریع كل لھا یحدد التي عقاریة بأموال الامر یتعلق حینما وحتى الشخصیة بالأحوال یتعلق الأمر حینما

 یوسف بن جامعة دكتوراه، الدولي ، أطروحة التجاري العقد على التطبیق الواجب القانون ،شویرب لدخا ٦
 . ٢٤ص  2008  - 2009الجامعیة السنة ، الجزائر الحقوق كلیة ، خدة بن
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خلي لدولة العقد بمصالح التجارة الدولیة. من خلال تجاوز ھذا الأخیر الاقتصاد الدا
  .   ١معینة

 –تضاربت الآراء الفقھیة حول مدى قیمة ھذا المعیار. فاتجاه یرى أنھ یكون لوحده  وقد
وبین من یرى فیھ صورة تعكس المعیار   ٢للقول بدولیة العقد  -المعیار الاقتصادي

القانوني. في حین اتجاه آخر وھو الأقرب للصواب، یرى أن توافر المعیار الاقتصادي 
ھا الدولي وفقا للمعیار إكساب الرابطة العقدیة لطابع لدولیة العقد، یؤدي حتما إلى

  .٣القانوني
بینما نجد العدید من الاجتھادات القضائیة التي ركزت وأسست لمیلاد المعیار 

والتي اعتبرت  ١٩٢٧مایو  ١٧الاقتصادي، ویعتبر قرار محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 
وجزر للبضائع ورؤوس الأموال عبر فیھا العقد دولیا عندما یحقق ازدواجیة لحركة مد 

  . ٤الحدود 
 المعیار المزدوج لتحدید دولیة العقدثالثا : 

ظھر المعیار المزدوج (أو المختلط) كحل لاختلاف وجھات نظر الفقھاء في تحدید دولیة 
العقد بین الاتجاه الذي یتبنى المعیار القانوني والاتجاه الذي یعتمد على المعیار 

وم المعیار المزدوج على الجمع بین كل من المعیار القانوني والمعیار ویق  الاقتصادي.
الاقتصادي معاٌ. فلا یمكن، حسب أنصار ھذا الاتجاه، تحقق أي من المعیارین دون 
الآخر، بحیث یستند ھؤلاء إلى أن المعیار القانوني غیر كاف لإضفاء على العقد الطابع 

كفي لإضفاء الصفة الدولیة على العقد، وأن الدولي؛ فاختلاف جنسیة المتعاقدین لا ت
المعیار الاقتصادي لوحده، وإن كان یتطلب ارتباط العقد بمصالح التجارة الدولیة، إلا أنھ 

 .٥لا یكفي لإضفاء على العقد الصفة الدولیة
إذا كانت الصفة الدولیة شرطا أساسیا لإعمال المبادئ التي تحكم العقود الدولیة والتي من 

اعدة تطبیق قانون الإرادة لتعیین القانون المطبق على العقد الدولي، فإنھ كان ضمنھا ق
لزاما الجمع بین المعیارین القانوني والاقتصادي نظرا للتكامل بینھما وھو ما برره 
أنصار ھذا الاتجاه باعتبار أن العقد یكون دولیا إذا ارتبط بأكثر من نظام قانوني وتحقیقھ 

لیة تقتضي بالضرورة اتصالھ بأكثر من نظام قانوني واحد. بمعنى لمصالح التجارة الدو
أن توافر المعیار الاقتصادي لدولیة العقد یؤدي بالضرورة إلى اكتساب الرابطة العقدیة 

  .٦لطابعھا الدولي وفقا للمعیار القانوني
                                                        

 العام، القانون في الماستر دبلوم لنیل رسالة والتدویل، التوطین بین الدولي العقد أمحمد ، الدین سعد ١
  .١٦، ص 2007 -2008الجامعیة السنة والإداریة، القانونیة العلوم كلیة الشلف، بوعلي، بن مسیبة عةجام

بیع  حول بفرنسا مقیمین فرنسیین بین بنزاع یتعلق ، 1931-7-18خبتاری الفرنسیة النقض محكمة عن صادر حكم في جاء ٢
 الجانب لحضور دولیا اعتبر العقد ھذا الأجنبیة بالعملة الثمن وسیؤدي الخارج، في تسلیمھا سیتم لكن بفرنسا توجد بضاعة

  .١٣ص مصدر سابق  ، راكیع، سناء راجع القانون، المعیار تخلف رغم الاقتصادي
 ١٦ ص سابق، مرجع امحمد، الدین سعد - ٣
  ٢٠  ص ،صدر سابق م راكیع، سناء ٤
 .١٩٤- ١٩٣، عمان، ص١٩٩٥افة، الطبعة الثانیة محمد ولید المصري، الوجیز في شرح القانون الدولي الخاص، دار الثق ٥
 
  .٢٧خالد شویرب ، مصدر سابق ،  ص  ٦
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  خصوصیة العقود التجاریة الدولیة: الفرع الثاني 
لا نجد لھا وجودا في العقود الداخلیة، فإذا كانت ھذه  إن للعقود التجاریة الدولیة سمات

الأخیرة، ورغم بساطتھا یجد القاضي صعوبة في تكییفھا، فكیف سیكون الحال أمام 
العقود التجاریة الدولیة التي تتسم بطابعھا المركب أولا ومن ناحیة أخرى فإن اغلبھا  

  یذ .عند التنف أصبح یأخذ وقتا طویلا سواء عند الإبرام أو
 الدولیة التجاریة للعقود المركب الطابع :أولا
 عقد، لكل منھا ینظر التي الزاویة بسبب للعقود مختلفة تسمیات إیجاد في الفقھ اجتھد لقد

 ، مركبا العقد یكون بحیث ومركبة، بسیطة الى عقودالعقود  قسموا فإن الفقھاء لذلك
تتفق على انھ   تكاد انھا الا مركبال العقد حول تعریف الفقھاء اختلاف من الرغم وعلى

ھو العقد الذي یتناول عدة عملیات قانونیة تكون في مجموعھا عقدا متمیزا عن باقي 
حیث یكون خلیطاً أو مزیجا من عدة عقود مسماة والذي یترتب من خلال عملیة  .العقود

ذلك المزج ھذه ظھور عقود أخرى التي قد تكون عقودا مركبة مسماة ومن أمثال على 
عقد الإیجار المفضي إلى تملك العقار أو عقود مركبة غیر مسماة ومن صور ھذا النوع 

  .١العقد الفندقي 
 جعلھا بشكل معقدة أصبحت الراھن الوقت في الدولیة التجاریة فالعقود ذلك مع انسجاماو

 دعق مجلس سوى تفترض لا التي الداخلیة، التجاریة العقود تسود التي البساطة عن تبتعد
  .عناصرھا على الاتفاق بعد واحد

 لضخامتھا تعود التي ومكوناتھا بنیتھا حیث من الدولیة التجاریة العقود تركیب ویظھر
 التي العقود من جملة إبرام ضرورة من ذلك یرافق ما مع لأخرى دولة من ولانتقالھا

  .الأصلي للعقد مرافقة تكون
 بالتركیب تتسم بعقود الأمر تعلق إذا یمالاس الدولیة، التجاریة العقود تعقید یبرز ھنا

 العقود بھا تتسم التي التركیب خاصیة جیدا ندرك فحتى .ذاتھ الآن في المدة وبطول
 نقل عقد على مثلا وقفنا فإذا .العقود من لمجموعة مثالا نضرب الدولیة التجاریة

 أن أولا ضلنف لذلك المركبة، العملیات من مجموعة على ینطوي أنھ نجده التكنولوجیا
  .  المركبة الطبیعة على نقف أن قبل نعرفھ
 بأنھ 1999 لسنة التجاري القانون من 73 المادة في یعرفھ المصري المشرع اذ نجد
 مستورد( إلى فنیة معلومات بمقابل ینقل بأن التكنولوجیا مورد بمقتضاه یتعھد اتفاق

 أو تطویرھا أو معینة ةسلع لإنتاج خاصة فنیة طریقة في لاستخدامھا )التكنولوجیا
 مجرد للتكنولوجیا نقلا یعتبر ولا خدمات، لتقدیم أو أجھزة أو الآلات تشغیل أو لتركیب

 التجاریة الأسماء أو التجاریة العلامات بیع ولا السلع، استئجار أو تأجیر أو شراء أو بیع
 مرتبطا كان أو التكنولوجیا، نقل عقد من كجزء ذلك ورد .إذا إلا باستعمالھا الترخیص أو

                                                        
 للقانون الجدیدة بالمفاھیم تأثرھا ضوء على للالتزام العامة للنظریة حدیثة دراسة ، المدني القانون الشرقاوي، الرحمان عبد ١

 الثانیة الطبعة ، الرباط الجدیدة المعارف مطبعة ، القانوني فالتصر الأول الجزء ، الالتزام مصادر ، الأول الكتاب ، الاقتصادي
  .٢٥، ص 2014  
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 في للدول التكنولوجیا نقل خصوصیات مع وانسجاما التعریف ھذا من انطلاقا ١ "  بھ

 أخرى بأداءات التكنولوجیا نقل عملیة جانب إلى تنصب العقود ھذه أن نجد النمو، طور
 یضفي ما وھذا الاستخدام كیفیة وبیان الأولیة والمواد اللازمة الخدمات تقدیم قبیل من

 یتبع التكنولوجیا ناقل على التزام جوھري یقع وبذلك .العقود ھذه على المركبة الصبغة
 الذي وھو بالعقد الأصلي ملحق عقد وھو الفنیة، بالمساعدة الالتزام وھو الأصلي الالتزام

العلمیة  المعرفة استغلال كیفیة على وتعلیھم التكنولوجیا مستخدمي تدریب محل یكون
 .٢المنقولة

 واحد آن في العقود من مجموعة على العقد یشتمل أن تعني التركیب ةصف وعلیھ أن 
  .مركبا عقد الأخیر في تشكل والتي

 بل الأمد والطویلة والضخمة مسماة الغیر العقود على حكرا لیست التركیب وخاصیة
 التجاریة العقود باقي مع مقارنة بسیطة ما نوعا تعتبر التي المسماة العقود بعض حتى

 فإنھ الطویلة، المسافات تبعدھم أطراف بین إبرامھ بحكم الذي مثلا البیع عقدك الأخرى،
 بشكل البضاعة إیصال لتسھیل التأمین وعقد النقل كعقد مكملة، أخرى بعقود إرفاقھ یتم

 كضمانة المصارف تدخل العملیة بھذه یرتبط ذلك على علاوة للمشتري، وسلیم آمن
  .٣مشتريال بلد خارج الأداء تنفیذ بھا یعزز

 الدولیة التجاریة العقود مدة طولثانیا : 
 ویرجع مدتھا، بطول تتمیز أصبحت الراھن الوقت في الدولیة التجاریة العقود جل إن

 في الحال ھو كما بھا، القیام المطلوب الأعمال وضخامة نفسھ العقد لطبیعة بالأساس ذلك
 قدر تحقیق في ورغبتھم طرافالأ لاتفاق أخرى جھة من یرجع أو التكنولوجیا نقل عقود

  ٤ والتورید الامتیاز عقود في الحال ھو كما معاملاتھم في الاستقرار من
 جھة ومن طویلة، لمفاوضات إبرامھا مثل بالضرورة تحتاج العقود ھذه أن ریب فلا

 مع عنھا المترتبة التزاماتھم تنفیذ من الأطراف یتمكن حتى مدید لوقت تحتاج فھي أخرى
   .التفاوض لإعادة اللجوء إمكانیة من لكذ یرافق ما

                                                        
السیاسة  قسم في الماجستیر درجة لنیل تكمیلي بحث التكنولوجیا، نقل عقد العبیان، ناصر بن المحسن عبد بن محمد ١

  . ٣ ص ، ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤الدراسي العام السعودیة، العربیة المملكة الإسلامیة، سعود بن محمد الإمام جامعة الشرعیة،
 التجاریة، العلامة أو الاختراع، ببراءة الترخیص وعقد المفتاح، تسلیم كعقد التكنولوجیا، نقل للعقد أخرى صور وھناك ٢

 العقد قبل ما مرحلة في الأطراف لمسؤولیة القانونیة الطبیعة الشلاق، إسماعیل نبیل:  الصور انظر ھذه في التوسع من للمزید
 ، 2013العدد ، 29 المجلد والقانونیة، الاقتصادیة للعلوم دمشق جامعة مجلة،  )التكنولوجیا لنقل الدولیة العقود في اسةدر(

  .بعدھا وما 306 ص
 ص ، 2001 الأولى الطبعة البیضاء الدار الجدیدة، النجاح مطبعة للبضائع، الدولي التجاري البیع شنضیض، المصطفى  ٣

19.  
 الرابع، العدد الاقتصادیة، للقانون المغربیة المجلة الدولیة، التجارة عقود في التفاوض إعادة شرط لماني،الس الرحیم عبد ٤

  .26 ص ، 2011
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 یتبعھ ما غالبا الدولي التجاري للعقد النھائیة الصیغة على لاتفاق الوصول فإن وبالتالي
 المواضیع لكل مشترك تصور وضع إلى تؤدي التي والمناقشات المفاوضات من الكثیر
  ١ .مناقشتھا تم التي

 معھ حمل ما وھو التجاریة، العقود تعقد معھ ازداد التجاریة، المعاملات حجم فازدیاد
 في فمثلا ،٢دالعق انعقاد قبل المتفاوضین التجار بین الوثائق من الكثیر لاستخدام الحاجة
 امتیاز على الحصول أو التكنولوجیا نقل وعقود المفتاح عقود تسلیم مثل الكبیرة العقود

 ھذا لكتابة الصفحات اتمئ یتطلب وتفاصیلھ النھائي العقد حول الاتفاق فإن تجاري،
  .٣العقد

 في سرعة یتطلب الذي السھل بالعقد یعد لم الدولي التجاري العقد ومما سبق یتضح أن
 وإلى تریث إلى حاجة في أصبح وإنما الوطنیة التجاریة العقود في الحال ھو كما إنجازه

 ذتنفی مرحلة فإن أخرى زاویة ومن .العقد نوع حسب تقصر وقد تطول قد مفاوضات
 زمنیة بمدة العقد ارتباط أن فیھ مراء لا مما أنھ المدة حیث بطول تعرف بدورھا العقد

 على الأفراد قررت في تؤثر قد التي والأحداث الظروف لبعض عرضة سیجعلھ طویلة
  .التزاماتھم تنفیذ
 الأثر ھذا فإن الداخلي، المستوى على واضح أثر لھا بالعقد الطارئة الظروف كانت وإذا
 تغیرا العالمیة الأسواق حركة شھد ما غالبا حیث . ٤الدولي المستوى على ویزداد ظمیتعا

 والظروف، وبحكم الأحداث بعض بسبب المصنعة أو الأولیة المواد أسعار في ملحوظا
 الحلول عن تبتعد جدیدة مفاھیم خلق فقد الدولیة، التجاریة للمعاملات المستمر التطور

 عن الناجمة المشكلات لحل أساسي بشكل والموجھة الداخلیة القوانین إطار في المقدمة،
 تغیر عن مشكلات من یصاحبھا وما الدولیة للعلاقات نظراتھا ، وتكون٥الداخلیة العلاقات
  .٦الاستئناس  سبیل على فقط الظروف

 سواء التجاریة، العقود مدة طول في متمثل جوھري، لعنصر تشیر المعطیات ھذه كل
 وھذا تنفیذه، مرحلة عند أو الدولي، التجاري العقد إبرام على السابقة ةالفتر مستوى على
  . الدولیة التجاریة عقود تكییف عملیة تعقید في اثره لھ شك دون من

ومن كل ما سبق یتضح خصوصیة العقود التجاریة المتمثلة بتركیب العقد التجاري 
 رحلة التنفیذ وانتھائھ .الدولي بأكثر من عقد وطول مدتھ من مرحلة الانعقاد الى م

                                                        
 ماستر شھادة متطلبات لاستكمال مذكرة ، الدولیة التجارة عقود في للتفاوض القانوني النظام تواتي، أحمد، الھدى، نور ١

 .الجامعیة السنة الجرائر السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة ورقلة، مرباح قاصدي ةجامع للأعمال، عام قانون أكادیمي،
  .٩ص 2013/2012

 كانت فكلما تعقیدھا ومدى التفاوض محل الصفقة بحجم یرتبط التفاوض في الوقت مقدار ان الإطار ھذا في نشیر أن بد لا ٢
 ضخمة الصفقة كانت فكلما ، صحیح والعكس وسھلة سریعة بشأنھا المفاوضات كانت كلما ، الأھمیة وقلیلة بسیطة الصفقة
  . وشاق صعب طویل علیھا التفاوض كان كلما ومعقدة

 .الجدیدة، النجاح مطبعة ، المغربي القانون في التعاقد على السابقة المفاوضات فترة في المدنیة المسؤولیة فھمي، التوفیق ٣
  86 ص ، 2012

  . ٢ابق ، صمصدر س السلماني، الرحیم عبد - . ٤
 ھذا ما سنوضحھ بشكل مفصل في المبحث الثاني من ھذا البحث . ٥
  .16 ص ، مصدر سابقتواتي، أحمد الھدى نور ٦
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  الدولیة التجاریة العقود تكییف: المطلب الثاني
 مؤسسة على الوقوف وھي أولیة، بمرحلة یمر أن علیھ یتوجب  المحكم أو القاضي إن

قانونیا قبل الوصول الى معوقات   وصفا وإعطائھا العقود ھذه طبیعة تحدید أي التكییف
 التكییف وھي ألا المعروفة التكییف نوعي أحد إعمالب إلا یتأتى لن الوضع وھذا تنفیذه ،

   التوزیعي وھذا ما سنتناولھ في فروع مستقلة . والتكییف الشمولي
 الدولي التجارة  لعقد الشمولي التكییف: الفرع الاول

 وصف إضفاء على بالأساس یقوم الشمولي التكییف على اعتمادا العقد طبیعة تحدید إن
 باقي إلى والنظر الأصلي العقد بوصفھ الرئیسي العقد قواعد تغلیب أي للعقد، موحد
 .الأصلي بالعقد إرفاقھا یتم ثانویة عقود أنھا على العقود

 في تأثیر أي یرى لا الذي للفقھ بالنسبة نظریا المستحسن، ھو الشمولي التكییف كان وإذا
 اصطلح ما وھو د،العق تكییف في وبالتالي الأصلي الالتزام طبیعة على التابع الالتزام

  .١الأقل القسم إلیھ یشد الأكبر بالقسم قاعدة الفقھ علیھ
 الشمولي التكییف تطبیق یفضل الغالب في القاضي فإن العملي المستوى على حتى فإنھ 

 كان إذا لكن العقد، على القانونیة الصفة إضفاء في فعالیتھ وحتى تطبیقھ وسھولة لمرونتھ
 في تبقى أنھا إلا مركبة أنھا رغم التي( الوطنیة العقود يف تطبیقا لھ یجد المنھج ھذا

 العقود في أیضا بھ نعمل أن یمكن فھل ،)معین مكاني نطاق في وتسري بسیطة أصلھا
  الدولیة؟ التجاریة العقود بالأحرى أو الأجنبي العنصر ذات
 الواجب القانون یحدد أن قبل الدولي التجاري النزاع في الناظر المحكم أو القاضي إن

 ویتوضح طبیعتھ على یقف لكي العقد ذلك على القانونیة الصفة یصبغ أن بد لا التطبیق،
 .التطبیق الواجب للقانون الوصول من یتمكن حتى وتجاریتھ ، دولیتھ لھ

 ھذین عن یخرج لا فالأمر التوزیعي، أو الشمولي بالتكییف أما مقید ذلك في وھو
  .الطریقتین

 لعقود انقسامھا ھو الدولیة، التجاریة العقود في تبرز حتأصب التي الخصوصیة لكن
 من وانطلقت قدیمة الأصل في ھي وإنما الدولیة، التجارة ساحة على تظھر لم تقلیدیة

 التجاریة المعاملات كنف في ظھرت ، ٢ حدیثة أخرى وعقود  ،الوطنیة  القوانین رحم
  ما؟منھ كل یلائم تكییف أي إشكالا لنا یطرح مما الدولیة

 عقد لكل أن أم العقود ھذه أصناف من صنف كل على للانطباق التكییفین یصلح ھل أي
  .التكییف؟ نوعي أحد مع تتلاءم لا قد التي عناصره

                                                        
  ٢١ ص ، أیوب، الرزاق عبد ١
 في المتمثل التقلیدي التقسیم قصور ظل ،في الأمثل التقسیم وحدیثة لقدیمة الدولیة التجاریة العقود تقسیم یبقى نظرنا في٢ 

 لنا یمیز واضح معیار یوجد لا انھ بحكم ، الدولیة التجارة محیط مع الأخیر ھذا انطباق وعدم ، مسماة والغیر المسماة دالعقو
 قد أو ، اخرى دولة في تسمیة لھ یعرف لا بالأحرى فانھ معینة دولة في مسمى العقد كان فاذا ، مسمى والغیر المسمى العقد
 حینما ، الداخلیة الوطنیة العقود إطار في فعالیتھ یؤتي كان وان المعیار فھذا بالتالي ، یةدول اتفاقیة من منبثقة تسمیتھ تكون
 العقود اصناف كل استیعاب على قاصرا ویظل فحواه یفقد الدولي رفي الاطا فأنھ العقود یسمى من ھو واحد المشرع یكون

  . حدیثة عقود و دیةتقلی لعقود التجاریة العقود تقسیم اثرنا لذلك ، الدولیة التجاریة
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 تحدید یتم كیف لنوضح مثال على فقط سنقتصر الشمولي التكییف إطار في فإننا وبذلك
 بشكل انتشر الذي البیع قدع لذلك واخترنا الشمولي التكییف على اعتمادا العقد طبیعة
  .الدولیة المعاملات في واسع
 المعاملات فرضتھا لضرورة لھ مكملة أخرى عقود البیع عقد یرافق ما الغالب وفي

 .الضمانات بأحد إرفاقھ وأیضا والتأمین النقل كعقد الدولیة التجاریة
 شمولي؟ بشكل العقد ھذا تكییف سیتم فكیف
 الأصلي العقد ملحقة تبعیة وعقود أصلي عقد على ینطوي دالعق ھذا بأن لنا یتبین بدایة
 یتجھ لن القاضي فإن لذلك التبعیة، أو الملحقة العقود قامت أجلھ من الذي البیع عقد ھو
 ویعطیھا البیع عقد مع ستجمعھا وإنما حدة على منھا كل ویكیف الملحقة العقود إلى

 وبذلك البیع، بعقد وعدما وجودا تبطیر قیامھا ولا مؤثرة غیر لأنھا وذلك واحدا، وصفا
  .معھ الملحقة العقود ویدمج البیع عقد وصف العقد لھذا سیعطى فالقاضي

 الدولي التجارة لعقد التوزیعي التكییفالفرع الثاني: 
 عقد أمام نفسھ یجد الدولي التجاري العقد تكییف إجراء بصدد وھو المحكم أو القاضي
 ...تأمین وعقد نقل عقد یتضمن نجده -مثلا البیع قدع -العقود من العدید یحوي مركب
 عند یقف أنھ أم الأصلي، بالعقد العقود ھذه بإلحاق القاضي یقوم ھل مشكل یطرح بحیث

 .ویكیفھ حدة على عقد كل
و  الموحد، التكییف كفة ترجیح إلى یمیلون المشرع ومعھم والقضاء الفقھ أن والملاحظ

 من تعقیدات من یخلو لا الأمر أن إلا .مختلفة قانونیة ةلأنظم العقد إخضاع عن الابتعاد
 بغیة التفسیر غطاء تحت الالتزامات بعض تقلیص على العمل لأن التكییف، تشویھ شأنھا

 .١ العقد  حقیقة فقدان إلى یؤدي أن شأنھ من موحد، تكییف إلى الوصول
عقود المركبة، فإنھ یتكون وإذا ما أخذنا مثال عقد الامتیاز التجاري، باعتباره یدخل في ال

من عقد إطار ویكتنفھ عقود بیع تبرم من أجل تنفیذه، حیث الشروط المبرمة في العقد 
الإطار والذي یحدد المحاكم المختصة في حالة النزاع لا یسري على النزاع بشأن العقود 

الجزء  التطبیقیة. فتكییف كامل لعقد الامتیاز بعقد بیع ھو تكییف غیر مطابق لأنھ یعمم
لذلك یصبح التكییف التوزیعي أو المختلط مفضلا ومقبولا من الناحیة .٢على الكل 

  الموضوعیة.
  المبحث الثاني: مدى تأثر تنفیذ العقود التجاریة الدولیة بجائحة كورونا

إذا انعقد العقد التجاري الدولي صحیحا فإنھ یلزم طرفیھ ویتعین على المتعاقدین الوفاء 
تي یرتبھا ھذا العقد، أي أن یلتزم كل متعاقد بتنفیذ العقد وفقا لمضمونھ، بالالتزامات ال

  وھذا ما یعبر علیھ بالقوة الملزمة للعقد.
إلا أنھ بعد ضھور جائحة كورونا  التي اجتاحت العالم بأجمعھ واثرت على كثیر من 

خیرة عدة المراكز القانونیة ومن ضمنھا تنفیذ العقود التجاریة  الدولیة  ، واجھت الا
                                                        

  . ٢٢٥ ص سابق،صدر م أیوب، الرزاق عبد ١
السنة  الأول، محمد جامعة الخاص، القانون في الدكتوراه لنیل أطروحة ، مقارنة دراسة -التجاري الامتیاز عقد قاید ، نادیة ٢

  ، ١٩٥- ١٩٤ص ،  ٢٠٠٥ – ٢٠٠ ٤الجامعیة  
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صعوبات من شأنھا أن تجعل العقد غیر قابلة للتنفیذ أو أن تجعل التنفیذ صعبا أو عسیرا 
على أحد المتعاقدین، كما قد تجعل احترام الأطراف لالتزاماتھم المضمنة فیھا أمرا 
مستحیلا تحققھ لاسیما في العقود التجاریة الدولیة الزمنیة  وذلك بحسب طبیعة الفایروس 

ت قوة قاھرة او ظرفا طارئا . وعلیھ سنتناول دراسة مدى تأثر تنفیذ العقود اذا كان
التجاریة الدولیة بالجائحة من خلال مطلبین الاول الطبیعة القانونیة لفایروس كورونا ثم 
نتناول دراسة الاثر القانوني لفایروس كورونا على تنفیذ العقود التجاریة الدولیة في 

  مطلب ثاني .
  ل: الطبیعة القانونیة لفایروس كورونا المطلب الاو

منذ بدایة ضھور فایروس كورونا وقد اختلف الفقھاء في تكییفھ واثار العدید من الاسئلة 
قوة قاھرة یبرر انتفاء covid -  19 منھا : إلى أي حد یمكن اعتبار فیروس كورونا 

فر فیھ خصائص مسؤولیة المتعاقدین من عدم تنفیذ التزاماتھم تجاه الغیر؟ وھل تتو
وشروط القوة القاھرة؟، أم أنھ لا یعدو أن یكون ظرفا طارئا بحیث یكون سببا في تراخي 
تنفیذ العقد ولیس سببا لتبریر فسخھ؟ و بتعبیر آخر، ما مآل العقود المبرمة والمتوقفة 

  التنفیذ تحت تأثیر ھذا الفیروس؟
العقد شریعة المتعاقدین ـ یعطي  ھنا یتوجب الإشارة إلى ان إبرام العقود ـ عملا بقاعدة

أطراف ھذا العقد الحق في الاتفاق على كیفیة تنفیذه من خلال إدراج بنود تقضي أحیانا 
بعدم اعتبار القوة القاھرة سببا في انتفاء المسؤولیة ، أو بتحدید الصور والحالات التي 

وعلیھ، فتوجھنا یمكن أن تشكل حادث قوة قاھرة خصوصا في مجال المعاملات الدولیة ؛ 
في ھذه البحث یتعلق بالحالات التي لا یتم فیھا الاتفاق أو إدراج بند یرجع إلیھ المتعاقدون 
في الحالات التي یصعب أو یستحیل فیھا تنفیذ العقد، بحیث لا مجال لفض النزاع متى 

  حصل إلا بالرجوع للنص القانوني إن وجد.
ة والظرف الطارئ في فرع اول ثم نوضح وعلیھ یجدر بنا دراسة مفھوم القوة القاھر

  مدى امكانیة اعتبار الفایروس قوة قاھرة او ظرفا طارئا وذلك في فرع ثاني وكما یلي:
   الفرع الاول: مفھوم القوة القاھرة و الظروف الطارئة

ان مفھوم وخصاص  القوة القاھرة یختلف عن مفھوم  الظرف الطارئ  وخصاصھ وكما 
  یلي : 

  ھوم  القانوني للقوة القاھرةاولا :  المف
لسلطان  لا یخفى على احد ان تنفیذ الالتزامات العقدیة واجب في ذمة طرفي العقد اعمالاً 

حیث نص صراحة ١٩٥١لسنة  ٤٠الارادة وھذا ما عبر عنھ القانون المدني العراقي رقم 
اقدین الرجوع اذا نفذ العقد كان لازماً ولا یجوز لاحد الع – ١منھ على ( ١٤٦في المادة 

عنھ ولا تعدیلھ الا بمقتضى نص في القانون او بالتراضي ) وھنا نجد بانھ لا یجوز لاحد 
،  المتعاقدین اعفاء نفسھ من التزام ترتب في ذمتھ الا بنص القانون او باتفاق الطرفین 

ي من القانون المدني العراقي والت ١٦٨المنصوص علیھا في المادة   الا ان القوة القاھرة
نصت على (اذا استحال على الملتزم بالعقد ان ینفذ الالتزام عیناً حكم علیھ بالتعویض 
لعدم الوفاء بالتزامھ مالم یثبت استحالة التنفیذ قد نشأت عن سبب اجنبي لا ید لھ فیھ 
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،كذلك یكون الحكم اذا تاخر الملتزم في تنفیذ التزامھ ) فھنا نجد عبارة السبب الاجنبي 
تحققھ وفق المادة   ن تنفیذ الالتزام، والتي تعتبر القوة القاھرة احد حالاتالذي یعفي م

من ذات القانون والتي نصت على (اذا اثبت الشخص ان الضرر نشأ عن سبب  ٢١١
اجنبي لا ید لھ فیھ كافة سماویة او حادث فجائي او قوة قاھرة او فعل الغیر او خطاء 

  جد نص او اتفاق على غیر ذلك ).المتضرر كان غیر ملزم بالضمان مالم یو
فالقوة القاھرة حسب التعریف أعلاه حدث یجب أن تتوفر فیھ مجموعة من الشروط ینتج 
عنھ استحالة مطلقة في التنفیذ. وبالتالي فالشروط اللازم توفرھا لكي تتحقق، تتمثل في 

  ضرورة:
ر الوقوع، مما یعني أــــ أن یكون الحادث مما لا یمكن توقعھ بمعنى أن یكون حادثا ناذ

أن ھذا الشرط لا یعني ضرورة أن نتواجد أمام حدث لم یقع من قبل أو لم یقع أبدا؛ 
  .١فحالات القوة القاھرة عموما تكون أحداثا طبیعیة

ب ــ أن یكون مما لا یمكن رده، بمعنى عدم القدرة على دفع الحدث، فالأحداث والأفعال 
. وھو  ٢ني انعدام توفر الإمكانیات اللازمة لصدھاالتي قد تحصل ولا یمكن مقاومتھا تع

شرط مھم بالنسبة للقوة القاھرة بحیث یجعل الحدث متمیزا بعدم قدرة المدین أو المتعاقد 
على اتقائھ أو تجاوزه ومواجھتھ وإن كان بإمكانھ توقعھ لأنھ یترجم مدى قوة وتعالي ھذا 

  الحدث على قوة الإنسان عموما.
ادث الذي یشكل قوة قاھرة یجب أن یجعل تنفیذ المدین لالتزامھ مستحیلا بتعبیر آخر، فالح

استحالة مطلقة، ولا یمكن دفعھ بأي وسیلة كیفما كانت. وھذا ما أكده القضاء الذي ذھب 
  على اعتبار الحادث الذي یجعل تنفیذ الالتزام مرھقا لا یعتبر قوة قاھرة.

ن لا یكون للفعل المتسبب في الأضرار ت ـ. أن یكون الحادث عنصرا خارجیا، بمعنى أ
علاقة بنشاط المدین أو المتعاقد ، بحیث لم یكن لإرادتھ دخل في حصولھ ولا في 

  .٣الأضرار الناجمة عن حصولھ
إذا فالقوة القاھرة عبارة عن حدث ینتج عنھ إخلال بوضعیة معینة، والذي بتوافر  

زام مستحیلا أو قد یؤدي إلى الإخلال للشروط والعناصر السالفة الذكر یجعل تنفیذ الالت
  بتنفیذه فیعفي بالتالي من المسؤولیة.

اضف الى ما سبق ،ان المشرع العراقي نص على اعفاء المدین من تنفیذ الالتزام في  
فیما یلي نصھا (ینقضي الالتزام اذا اثبت المدین   من القانون المدني العراقي ٤٢٥المادة 

لسبب اجنبي لا ید لھ فیھ ) ومن ھنا كانت القوة القاھرة احد  ان الوفاء بھ اصبح مستحیلاً
حالات السبب الاجنبي الذي یحول بین تنفیذ الالتزام من قبل احد طرفي العقد، وھذه 

  فیعفى من الضمان. الحالة تجعل تنفیذ الالتزام مستحیلاً 
                                                        

، بدون ذكر ”لقاھرة والظروف الطارئة، دراسة مقارنة من وحي حرب الخلیجمحمد الكشبور ،  نظام التعاقد ونظریتا القوة ا ١
 .٢٩، ص ١٩٩٣اسم دار النشر، طبعة 

  .٣٣محمد الكشبور، مصدر سابق، ص  ٢
زمام خلیل ، الخدمات المصرفیة ودورھا في تنفیذ العقود الدولیة ، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر تخصص قانون  ٣

 .١٠٧، ص ٢٠١٢- ٢٠١١السنة الجامعیة   زائر، كلیة الحقوق،الأعمال، جامعة الج
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قود البیع الدولي من اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن ع ٧٩وجاء في الفقرة الأولى من المادة 
  للبضائع أنھ :

لا یسأل أحد الطرفین عن عدم تنفیذ أي من التزاماتھ إذا أثبت أن عدم التنفیذ كان بسبب ” 
عائق یعود إلى ظروف خارجة عن إرادتھ وأنھ لم یكن من المتوقع بصورة معقولة أن 

و تجنب عواقبھ أو یأخذ العائق في الاعتبار وقت انعقاد العقد أو أن یكون بإمكانھ تجنبھ أ
  ”التغلُّب علیھ أو على عواقبھ 

مقتضیات الفقرة أعلاه  تقر بإمكانیة الإعفاء من تنفیذ الالتزامات متى كان السبب راجعا 
إلى حادث أو عائق غیر متوقع وخارج عن إرادة المتعاقد المدین وھي نفسھا صفات 

قانون المدني العراقي. وعلیھ من ال ١٦٨وخصائص القوة القاھرة المشار إلیھا في المادة 
یمكننا القول أنھ وبموجب ھذه المادة یمكن إعفاء الطرف المدین والقول بعدم تحملھ 
المسؤولیة عن عدم تنفیذه للعقد المبرم بالشروط وفي الوقت المتفق علیھ، شریطة أن 

  یكون عدم التوقع واستحالة  التنفیذ معقولا.
مام عدة اتفاقیات دولیة فاعلة في مجال التجارة الدولیة كما حظي مفھوم القوة القاھرة باھت

المتعلقة  ١٥في المادة  ١٩٩٤الموقعة في مراكش سنة   GATTكاتفاقیة الجات 
إكراه “بالتزامات الأعضاء المستخدمین في مجال الاتفاق بشأن الفحص قبل الشحن كونھا 

كما تنص ” نفیذ الالتزامأو إجبار لا یقاوم وغیر متوقع خلال عملیة الفحص یعفي من ت
من نفس الاتفاقیة بخصوص الأثر المعفي من المسؤولیة والأثر التبریري للعمل  ٧المادة 

لا یحدث إزاحة أو إعاقة تؤدي إلى إضرار خطیر بمقتضى “الذي یقوم بھ المدین أنھ 
وقوع كوارث طبیعیة …عندما توجد الظروف التالیة خلال الفترة ذات الصلة( ٣الفقرة 

اضطرابات أو توقف النقل أو قوة قاھرة أخرى تؤثر بصورة كبیرة على إنتاج  أو
  ”)المنتجات المتاحة للتصدیر من العضو الشاكي أو على كمیتھا أو نوعیتھا أو أسعارھا

وتجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى أن مفھوم القوة القاھرة في مجال المعاملات التجاریة 
ي النصوص القانونیة، فھو مفھوم أكثر مرونة یعطي الدولیة یختلف عما ھو علیھ ف

لأطراف العقد الحق في تنظیمھ اتفاقیا. فنظرا للأھمیة الاقتصادیة للعقود الدولیة و 
الحاجة لتجنب آثار القوة القاھرة، یتجھ أطراف مثل ھذه العقود إلى تبني مفھوم أكثر 

إضفاء نوع من المرونة على  استجابة لمتطلبات ھذا النوع من المعاملات وذلك من خلال
الشروط الواجب توفرھا في القوة القاھرة، من خلال مراجعة أحكام العقد وإعادة صیاغتھ 
بشكل یضمن الاستمرار في تنفیذه دونما حاجة إلى انتظار زوال حدث القوة القاھرة حتى 

  .١یتسنى لھم الوفاء بالتزاماتھم تجاه بعضھم البعض 
  لظرف الطارئ المفھوم القانوي ل  - ٢
اذا كان تنفیذ الالتزام لیس مستحیلاً ولكن فیھ ارھاق للمدین ویتسبب لھ بخسارة فادحة  

نظریة الظروف الطارئة ،حیث نص القانون المدني العراقي في المادة   یصار الى تطبیق

                                                        
د. محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ( دراسة خاصة لعقد البیع الدولي للبضائع ) ، دار النھضة العربیة ،  ١

 .١٤ص  ١٩٩٢القاھرة ، 
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على انھ (اذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعھا وترتب على  ١٤٦
ان تنفیذ الالتزام التعاقدي ،وان لم یصبح مستحیلاً صار مرھقاً للمدین بحیث یھدد حدوثھا 

بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بین مصلحة الطرفین ان تنقص الالتزام 
المرھق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ) 

الى اعادة التوازن في العقد من الناحیة الاقتصادیة بما یؤدي  فنجد ھنا اقرار ھذه النظریة
  بدوره الى تحقیق العدالة.

ویشترط لتطبیق ھذه النظریة ان یكون العقد من عقود المدة حیث یتطلب تنفیذھا المرور 
، او تكون حتى من العقود التي تبرم وتدخل الحیز ١وفق مدد زمنیة متتالیة كعقد الایجار 

ان تنفیذ الالتزام لا یتم في نفس وقت نفاذ العقد بل یتطلب فترة معینة وھذا النفاذ الا 
یشمل عقود التورید ،وان یكون الامر الذي تسبب في اللجوء للظروف الطارئة حوادث 

،وان لا یكون ھذا الظرف  ٢استثنائیة تشمل عامة المجتمع ولا تقتصر على المدین نفسھ
، كذلك ضرورة ان لا یكون في استطاعة ٣العقد الطارئ متوقع عند الشروع بأبرام 

،وینظر ھنا وفق معیار موضوعي الا وھو ٤المدین تلافي ھذا الظرف ودفع ذلك الحادث 
معیار الشخص المعتاد ،وھذا الالتزام لا یشترط فیھ ان یكون مستحیلا لیصار الى تطبیق 

ھ ارھاقا للمدین نظریة الظروف الطارئة بل یكفي ذلك ان یكون تنفیذ الالتزام فی
والارھاق ھنا یقاس بمعیار موضوعي ایضاً، ویكون للقاضي عندھا تعدیل الالتزام بما 

  ینسجم مع تحقیق العدالة بین الطرفین .
  ویمكن إجمال خصائص الظروف الطارئة فیما یلي:

  أنھا ظروف استثنائیة غیر عادیة  ینذر وقوعھا كالحرب والزلازل و الأوبئة. –
عامة لا تختص بمدین واحد دون غیره وذلك عكس القوة القاھرة التي قد  أنھا ظروف –

تخص المدین وحده أو عدد معین من المدینین بالذات یعملون في نفس المجال أو نفس 
القطاع مثلا، بل یشمل الناس جمیعا، فالحوادث الخاصة بالمدین كما لو تمت تصفیة 

ن أو حریق قضى على تجارتھ أو مقاولتھ أو عرف اضطرابات مالیة أو حصل فیضا
  محصولھ فلا یعد ظرفا عاما.

  أنھا ظروف غیر متوقعة بحیث لا یستطیع الشخص توقع حدوثھ وقت إبرام العقد. –
أنھا ظروف لا یمكن دفعھا، ویكون المدین عاجزا عن الوفاء بالتزاماتھ نحو الدائنین  –

عن تنفیذ التزامھ مؤقتا فلا بسببھا، فلو كان الحادث عارضا وأدى إلى توقف المدین 
  یعتبر ظرفا طارئا.

                                                        
 .١٦٧، ص ١٩٥٣الالتزام، طبعة  مصادر  عبد الحي حجازي ،  النظریة العامة للالتزام ، الجزء الثاني، ١
  . ١٦٧عبد الحي حجازي ، المصدر السابق ، ص    ٢
جبار یعقوب ،  فسخ العقد الإداري لاستحالة التنفیذ بسبب الظروف الطارئة ، مجلة مركز دراسات الكوفة، العدد السابع  ٣

 . ١٥١، ص ٢٠٠٨
و أنواعھ و تطبیقاتھ، مفاوضات العقد و إبرامھ، مضمونھ ماھیة العقد الدولي  -محمد حسین منصور ،  العقود الدولیة  ٤

وآثاره وانقضائھ، الصیاغة والجوانب التقنیة والائتمانیة والإلكترونیة، الاختصاص القضائي والإلكتروني، التحكیم و قانون 
 .١٩٨، ص  ٢٠٠٩طبعة  - الإسكندریة–، دار الجامعة الجدیدة للنشر ”، ”التجارة الدولیة
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ومن كل ما سبق  نقول ان تعذر تنفیذ الالتزام كونھ مستحیل التنفیذ فیصار تبویبھ ضمن 
، واذا  فتحول دون تنفیذ الالتزام    القوة القاھرة التي تفرض نفسھا على احد طرفي العقد

ین فیصار الى تطبیق نظریة الظروف كان الالتزام لیس مستحیل التنفیذ ولكن مرھقاً للمد
الطارئة ، فیكون في زمن الاوبئة والكوارث اللجوء الى ھذه النظریات كحلول 

     .للمنازعات العقدیة عند تحقق شروطھا
  الفرع الثاني: فایروس كورونا   قوة قاھرة ام ظرفا طارئا 

 Covid – 19ونا السؤال الذي  نطرحھ ھنا ھل یمكن اعتبار الأوبئة ومنھا فیروس كور
قوة قاھرة یعفي المدین من المسؤولیة، أم أنھ ظرف طارئ یتراخى معھ العقد إلى حین 

  انتھاء فترة الوباء حیث یبقى المدین ملتزما تجاه المتعاقد الآخر؟.
ان معطیات فایروس كورونا تشیر الى اننا أمام وباء یشكل حدثا غیر متوقع ولا یمكن 

، بحیث لم یكن لھ دخل في حصولھ، وھي مواصفات قد تدفع بنا رده ولا علاقة للمدین بھ
إلى اعتباره قوة قاھرة. لكن وجب الانتباه إلى أمر أساسي وھو أننا اعتدنا ظھور ھذه 
الاوبئة والفیروسات طوال السنوات الماضیة من قبیل انفلونزا الخنازیر ، أنفلونزا 

نا معھا معتادین ومتوقعین الطیور وغیرھا وھي أمراض خلفت آثارا وخیمة أصبح
حصولھا مادام الأمر لا یعدو أن یكون فیروس الإنفلونزا الذي یتطور كلما تھیأت لھ 

وإن كان  covid 19الظروف المناسبة وھو الأمر الذي حدث بالنسبة لوباء كورونا 
  لیس بنفس الحدة.

رة معینة لم یجعل وعلیھ ، ما یمكن قولھ في ھذه الحالة ،ھو أن ھذا الفیروس إلى حدود فت
تنفیذ الالتزامات مستحیلا ـ قد یكون مرھقا نوعا ما لكن لیس مستحیلا ـ بحیث ظلت 
المقاولات والمصانع وباقي المؤسسات تعمل وتترقب الأوضاع، وبالتالي یمكن القول بأن 
شرط عدم التوقع قد اختل بشكل نسبي، فالوباء كان متوقعا لكن حدوده ونسبة تطوره ھي 

  م یكن من الممكن توقعھا.التي ل
ھذا من جھة، من جھة أخرى فقولنا بأن التنفیذ سیكون مرھقا لا یعني بأن الخلافات 
القانونیة لن تكون، بل إن ھذا التنفیذ سیتطلب إمكانیات أكبر مما یكون علیھ الأمر في 

بریر الأحوال العادیة سواء على مستوى التصنیع أو النقل أو التسلیم؛ وھو أمر یقتضي ت
المسؤولیة من جھة أو نفیھا بالاعتماد على الدفوع القانونیة المقنعة و من بینھا إما الدفع 
بالقوة القاھرة وھو أمر نستبعده، أو الدفع بالظروف الطارئة التي أدت إلى تراخي تنفیذ 

  العقد كما تم الاتفاق ،والتي نعتقد بوجاھتھا في ھذه الحالة وذلك للاعتبارات التالیة:
ـ أن وباء كورونا حدث عام، بل یمكن القول بأنھ وباء عالمي، وھذه صفة تختص بھا  أ

الظروف الطارئة عكس القوة القاھرة التي من الممكن أن تخص مدینا واحدا أو عدة 
  مدینین في نفس القطاع أو المجال.

عاملات ب ـ أنھ حدث حصل بعد إبرام العقد ـ وھو ما نحبذه بالنسبة لغالبیة العقود والم
القانونیة، بحیث لم یكن ممكنا توقعھ أثناء التعاقد، ذلك أن وقت تقدیر شرط عدم التوقع 
یكون عند إبرام العقد والاتفاق على كیفیة تنفیذ الالتزامات الناتجة عنھ؛ وقتھا یكون 
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المدین في موقف یسمح لھ بتقدیر ظروف تنفیذ العقد ومدى إمكانیة ذلك، فیأخذ بعین 
  ل العوائق والصعوبات التي یمكن أن تنشا خلال سریان ھذا العقد.الاعتبار ك

وھكذا، فإذا أقدم المدین على التعاقد مع علمھ باحتمال وقوع أحداث قد تجعل تنفیذ 
  التزاماتھ صعبة أو مستحیلة في المستقبل فلا یجوز لھ الاحتجاج بالقوة القاھرة. .

ولیس مستحیلا لا یمكن للمدین منعھ أو  ت ـ أنھ حدث جعل تنفیذ الالتزام صعبا ومرھقا
  التخفیف من حدتھ والتغلب علیھ بأي وسیلة متاحة لدیھ.

وفي كل الأحوال، فإن تحدید ما إذا كان الأمر یتعلق بقوة قاھرة أو بظروف طارئة، 
یخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع أو المحكم الذي لھ الصلاحیة لاعتبار فیروس 

كذلك أم لا، فیقضي إما بالإعفاء من المسؤولیة أو بثبوتھا، وكذلك  covid19  كورونا 
بحسب اجراءات السلطة في الدولة المطلوب تنفیذ العقد بھا فاذا كانت اجراءات فرض 
حضر التجوال كلي ومستمرة خلال ایام تنفیذ العقد فھذا یجعل تنفیذ العقد مستحیلا ، اما 

ما یجعل تنفیذ العقد مرھقا للمدین فیعتبر اذا كانت اجراءات فرض الحضر جزئیا م
  الفایروس ھنا ظرفا طارئا .

خلاصة القول، أن آثار فیروس كورونا المباشرة والتي ستثیر الكثیر من النقاش نظرا 
وجھة نظرنا، لا تعتبر قوة قاھرة  من العقود التجاریة الدولیة عن التنفیذلتوقف العدید 

أن ذلك لا یعني أنھ یستحیل انتفاء المسؤولیة في بحسب مفھوم النص القانوني.، إلا 
الظروف التي نعیشھا جراء انتشار ھذا الفیروس. وھكذا، فإن بعض الإجراءات الحاسمة 
التي اتخذتھا السلطات المعنیة تشكل في حد ذاتھا صورة من صور القوة القاھرة وذلك 

  بصریح النص القانوني وقدر تعلق الأمر بفعل السلطة. 
  الثاني: الاثر القانوني لفایروس كورونا على تنفیذ العقود التجاریة الدولیة  المطلب

كورونا تخضع إلى كل من النظریتین، ویكون معیار خضوعھ ھو  جائحةذكرنا سابقا ان 
مدى تأثیره في العقد المطلوب تنفیذه، فإذا كان التأثیر ھو إرھاق أحد طرفي العقد إرھاقاً 

كورونا في ارتفاع كلفة الإنتاج أو زیادة أسعار الشحن لصورة  سفایروشدیداً بأن یتسبب 
جائحة یعتبر ھنا من قبیل الظروف الطارئة، أما إذا تسبب   لفایروسمرھقة، فإن ا

كورونا في استحالة تنفیذ العقد كأن یصبح نقل الخامات مستحیلاً بسبب غلق حدود بلد ما 
  ١یصبح من قبیل القوة القاھرة

محكمة المختصة او المحكم ان الفایروس قوة قاھرة أتفقوا إما على تقدیم فاذا ما رات ال
التعویضات أو الغرامات أو تمدید مدة تنفیذ العقد إلى حین زوال القوة القاھرة أو تنفیذ 

  .٢التزام معین لم یتأثر بواقعة القوة القاھرة ، بالإضافة إلى اشتراط إعادة التفاوض
                                                        

نیسان الماضي لیصل سعر البرمیل  ٢٠ر جائحة كورونا إلى انھیار أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمریكي، یوم أدى تأثی ١
م. وأظھر ١٩٨٣دولار لیھبط سعر البرمیل إلى ما دون الصفر لأول مرة منذ بدء بیع العقود الآجلة عام  ٣٧.٦٣إلى سالب 

لب الذي وصلت لھ أسعار النفط في ظل تفشي فیروس كورونا، وسط مخاوف الانھیار التاریخي فائض حجم الضخ مقارنة بالط
من أن یجد العالم نفسھ غیر قادر على إیجاد أماكن لتخزین برامیل النفط، في الوقت الذي یدفع فیھ المنتجون المال للتخلص 

 .من البرامیل التي لدیھم
الإصابات شكلت حالة طوارئ صحیة عامة تثیر القلق  ، أعلنت منظمة الصحة العالمیة أن أعداد٢٠٢٠ینایر  ٣٠في  ٢ 

الدولي في جمیع أنحاء العالم، وأصبحت الدول في حاجة إلى اتخاذ تدابیر الطوارئ الناتجة على اضطرابات كبیرة في التجارة 
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أساسھ من إرادة الأطراف، كما یخضع لمجموعة من القواعد ویستمد مبدأ إعادة التفاوض 
الموضوعیة والشكلیة، ویتخذ شرط إعادة التفاوض في العقد صیغا عدیدا ، مثالھا " 
سوف یتقابل الأطراف في أقرب مدة ممكنة لفحص الآثار التعاقدیة التي سببتھا القوة 

ویحددون المدة) فإن المتعاقدین القاھرة " أو " إذا استمرت القوة القاھرة مدة أكثر من(
  ١ سوف یتفقون على إیجاد حل یواجھون بھ الأحداث التي وقعت "

قد أشارت إلى ٢ Unidroit القانون الدولي الخاص الموحدة وتجدر الإشارة إلى مبادئ
حینما قضت فیھا أنھ في  ٣-٢-٦شرط إعادة التفاوض وذلك في الفقرة الأولى من المادة 

ة وتغیر الظروف یكون للطرف المتضرر طلب إعادة فتح باب حالة شرط الصعوب
  . ٣المفاوضات، ویجب أن یقدم الطلب دون تأخیر وأن یكون مسببا

وتجدر الاشارة الى وجود قواعد تحكم شرط إعادة التفاوض وھي  قواعد شكلیة وقواعد 
ر الظروف موضوعیة ، اما الشكلیة منھا فأھمھا مدة قبول إعادة التفاوض ، فمن شأن تغیّ

التي تفرض على المتعاقد المتضرر من ھذا التغییر وصاحب المصلحة من مراجعة العقد 
أن یوجھ إشعارا إلى المتعاقد الآخر وذلك في أسرع الآجال ، فإذا تم ھذا الإشعار فإننا 
نكون أمام فرضیتین: الأولى تتمثل في حالة قبول المتعاقد الآخر لمسألة مراجعة العقد، 

ة فتتمثل في حالة رفض المتعاقد الآخر ھذه المراجعة وفي ھذه الحالة یتم فسخ والثانی
  .٤العقد 

أما الشروط الموضوعیة فھي تتمثل أساسا في شرط التحلي بمبدأ حسن النیة أثناء عملیة 
إعادة التفاوض، وحسن النیة في إعادة التفاوض یتحقق بتقدیم المتعاقدین اقتراحات جادة 

ى التوصل إلى حل اتفاقي بین الطرفین وان لا تخدم مصالح خاصة ومعقولة تھدف إل
لأحدھما على حساب الآخر. فكلما كانت الاقتراحات معقولة كلما تحققت الغایة من إعادة 

  التفاوض.
وعملیة إعادة التفاوض إما أن تكلل بالنجاح وإما أن یكتب لھا الفشل، ففي حالة نجاح 

ذ العقد الدولي وفق المقترحات الجدیدة التي أبداھا إعادة التفاوض یتم استمرار تنفی
الأطراف على طاولة المفاوضات والتي ینتج عنھا تجدید العقد، أما في حالة فشل إعادة 

                                                                                                                                         
ل، بما في ذلك إلى تھدید عالمي صریح، وبدا ذلك یظھر بوضوح في تأثر الأعمال والتشغیادى تطور المرض ونتیجة الدولیة، 

إغلاق أماكن العمل والموانئ، وتعطل قنوات الإمداد والتوزیع، ونقص العمالة وضعف الطلب على مستوى العالم ، وعلیھ قبل 
  التاریخ لا یمكن اعتبار فایروس كورونا امرا مستحیلا معھ تنفیذ العقد او مرھقة .

،  رسالة لنیل الماستر في القانون الخاص تخصص قانون الأعمال فاطمة داحا ،  القوة القاھرة في عقود التجارة الدولیة  ١
السویسي، السنة الجامعیة  -الرباط، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة-والمقاولات، جامعة محمد الخامس

  .٣٧، ص ٢٠١٢-٢٠١١
على تخصیص حیز   Unidroit لیونیدرواولكل ھذه الاعتبارات، حرص المعھد الدولي لتوحید القانون الخاص المعروف با ٢

مادة وزعت إلى ثلاثة أجزاء:  ٢٧مھم لتنفیذ العقود الدولیة وللصعوبات التي تطرح بصدد ھذا التنفیذ وذلك في ما یزید عن 
مواد إضافة إلى جزء  ٧ویتضمن ” عدم التنفیذ” مادة ثم جزء خاص ب  ١٧ویتضمن ” التنفیذ بوجھ عام”  جزء خاص ب

مبادئ ،   مواد أساسیة ٣مخصصة لھا ” الظروف الشاقة”ت فیھ إلى صعوبات تنفیذ العقود الدولیة أھمھا أخیر أشار
 . ٢٠٠٨الیوندروا المتعلقة بالعقود التجاریة الدولیة، الترجمة العربیة، الطبعة الثانیة، روما 

لة الظروف الشاقة، یحق للطرف الذي في حا”من مبادئ الیونیدروا ما یلي:  ٣-٢- ٦جاء في الفقرة الأولى من المادة  ٣
 ”.تعرض لھا طلب إعادة التفاوض، ویتعین توجیھ ھذا الطلب مسببا دون تأخیر غیر مبرر

  .٣٩، مرجع سابق، ص ”فاطمة داحا ،  القوة القاھرة في عقود التجارة الدولیة ٤
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التفاوض، ففي ھذه الحالة یكون الفسخ ھو الحل النھائي للأطراف، وقبلھ یمكن لھم 
في تقریب وجھات نظر  لما یتمیزان بھ من حبكة وخبرة ١اللجوء إلى وسیط أو خبیر

المتعاقدین وتقدیم الاقتراحات والحلول المفیدة والساعیة إلى إنقاذ العقد، أما في حالة 
فشلھما، تُحل الرابطة التعاقدیة عن طریق الفسخ مع الإبقاء على حق الطرف الذي 

ت تضرر من انحلال الرابطة التعاقدیة في المطالبة بالتعویض كما أشارت إلى ذلك اتفاقیا
حینما قضت في الفقرة الأولى من المادة  ١٩٨٠دولیة عدیدة من أھمھا اتفاقیة فیینا لسنة 

على ما یلي : بفسخ العقد یصبح الطرفان في حل من الالتزامات التي یرتبھا علیھا  ٨١
  …".العقد، مع عدم الإخلال بأي تعویض مستحق

بیانھا، كان للمتعاقد  اما إذا توافرت شروط تطبیق نظریة الظروف الطارئة السابق
المُرھق أن یدعو المتعاقد الآخر إلى إعادة التفاوض حول العقد لمواجھة الظروف 
الطارئة التي أثرت على التوازن العقدي وذلك بھدف تعدیل الالتزامات التعاقدیة إلى الحد 
المناسب لرفع الضرر الجسیم عن الطرف الذي تأثر بتلك الظروف، وقد عبرت المبادئ 

-٦تي أقرھا المعھد الدولي لتوحید القانون الدولي الخاص  عن ھذه الإمكانیة في المادة ال
في حالة الظروف الشاقة یحق ”المتعلقة بآثار الظروف الشاقة حیث جاء فیھا:  ٣- ٢

  . ٢”للطرف الذي تعرض لھا طلب إعادة التفاوض
ي التدخل لتعدیل أما في حالة ما اذا عرض النزاع على القضاء، أن یطلب من القاض 

بنود العقد لرفع الحرج والإرھاق عن المدین وبما یوافق إرادة كلا المتعاقدین، وفي ھذه 
الحالة قد یتدخل القاضي بزیادة الالتزام المقابل للالتزام المرھق، كزیادة السعر أو الثمن 

الكمیة  بالقدر اللازم لرفع الإرھاق، وقد یُنقص القاضي من الالتزام المرھق كأن ینقص
التي یلتزم المدین بتوریدھا وذلك بالقدر الذي یجعل الالتزام في الحدود المعقولة، كما قد 

تأجیل تنفیذ الالتزام إلى حین زوال الظرف  -تبعا لإرادة المتعاقدین   –یرى القاضي 
الطارئ شریطة ألا یلحق الدائن بدوره ضرر كبیر من جراء ھذا الوقف المؤقت، كما 

أن یقوم بالحد من تلك الخسارة إلى القدر المألوف، ویتولى بناء على رضا  یمكنھ كذلك
الأطراف ووفق حدود طلباتھم تقسیم ھذه الخسارة علیھما سواء مناصفةً أو بالنسبة التي 

،  وما یجري على القاضي یجري بدوره على  ٣یراھا ملائمة مع مصلحة الطرفین
إرادة الأطراف معا في تعدیل ما جاء في أحكام  المحكم الدولي وفي كلتا الحالتین تُراعى

  العقد.
وتجدر الاشارة الى حالة ما اذا كان التاجر المُصَدِّر للأجھزة الكھربائیة الصینیة متأخِّراً 

جَّج بأنَّ المواصلات الجویة والبریة من وإلى الصین قد حتبتجھیزھا مثلا، فیمكنھ أن ی
                                                        

 . ٤٦فاطمة داحا ، المصدر السابق ، ص  ١
في حالة الظروف “ادئ الیونیدروا المتعلقة بآثار الظروف الشاقة على ما یلي: من مب ٣- ٢-٦تنص الفقرة الأولى من  ٢

 ”.الشاقة، یحق للطرف الذي تعرض لھا إعادة طلب التفاوض، ویتعین توجیھ ھذا الطلب مسببا دون تأخیر غیر مبرر
العقد و إبرامھ، مضمونھ و  العقود الدولیة: ماھیة العقد الدولي و أنواعھ و تطبیقاتھ، مفاوضات“محمد حسین منصور:  ٣

آثاره وانقضائھ، الصیاغة و الجوانب التقنیة و الائتمانیة و الإلكترونیة، الاختصاص القضائي والإلكتروني، التحكیم وقانون 
 .٢٠١و ٢٠٠، مرجع سابق، ص ”التجارة الدولیة
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لى طریقة نقل البضائع ، فھنا كان یمكن انقطعت في الوقت الذي لم ینص العقد ع
أن یُسارِعَ إلى نقل البضائع عبر البحر قبل إغلاق الموانئ  -إن كان حسن النیة-للمُصدِّر 

  مثلاً، ولكنَّھ وجد من الجائحة فرصةً للتھرُّب من التزامھ.
عن  ففي مثل ھذه الحالات التي یرافق عدم التنفیذ  بإھمالٍ وسوء نیةٍ لا یصحُّ الحدیث

  باعتبارھا قوة قاھرة او ظرفا طارئا. تطبیق قاعدة الجائحة
  الخاتمة 

عند خاتمة بحثنا الموسوم ( اثر جائحة كورونا على تنفیذ العقود التجاریة الدولیة ) 
سنتولى توضیح اھم الاستنتاجات التي توصلنا الیھا خلال البحث ثم نتطرق الى 

   التوصیات المقترحة بشأنھ وكما یلي  :
  ولا : الاستنتاجات ا

إن معیار الإرادة التي تخضع لھ عقود التجارة الدولیة یتمثل بتوجھ إرادة  .١
ذوي الشأن لإعمال موضوع العقد وفقاً للقصد والاختیار في إطار حسن 

 النیة وتنفیذ ما اشتمل علیھ العقد.
لقد روعيّ مبدأ سلطان الإرادة واثار تفعیلھ على اتفاقات ذوي الشأن في  .٢

نون الدولي الخاص وذلك من خلال اتجاه إرادة الفرقاء إلى أعمال اتفاقھم القا
 .على الواقع رغم وجود سمة الدولیة في اتفاقھم

إن المعیار الحقیقي في دولیة العقد یمثل المعیار المتوازن الذي یقوم على    .٣
ادي الأثر المتكافئ للعامل التقلیدي والمتعلق بالتجارة الدولیة والمعیار الاقتص

وذلك تفعیلاً للمعیار القانوني الموسع والمعیار القانوني المضیق في تحدید 
 الطابع الدولي للرابطة العقدیة.

ساد التوجھ للأخذ بالمعیار المتوازن للصفة الدولیة في الرابطة العقدیة    .٤
 على الواقع الفقھي والتوجھ التشریعي.

ن اما التكییف الشمولي او ان تكییف العقد التجاري الدولي یكون بطریقتی   .٥
 التكییف التوزیعي .

من خصوصیة العقد التجاري الدولي اعتباره عقدا مركبا بالإضافة الى طول  .٦
 مدة تنفیذ العقد التجاري الدولي  .

فایروس كورونا یمكن اعتباره قوة قاھرة وظرفا طارئ بحسب اجراءات  .٧
 . السلطة العامة في الدول المطلوب التنفیذ على اراضیھا

یمكن اضافة شرط اعادة التفاوض في العقود التي اصبح التنفیذ فیھا مستحیلا  .٨
 او مرھقا للمدین جراء فایروس كورونا .

وقواعد لجنة توحید القانون الدولي الخاص  ١٩٨٠تطرقت اتفاقیة فیینا لعام  .٩
  الى اثر القوة القاھرة والظرف الطارئ في تنفیذ العقود التجاریة الدولیة .

  : التوصیاتثانیا 
وعلى ضوء خلاصة موضوع ھذه البحث والاستنتاجات سابقة الذكر ، فإن ھذه الدراسة 

  توجھ العنایة بعدة توصیات منھا :
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بناء منظومة تشریعیة على المستوى الدولي تحدد معیار الصفة الدولیة  .١
للرابطة العقدیة یلجأ إلیھا وتفعیل أحكامھا في حال عدم وجود اتفاق بین ذوي 

 أن من تكوین العقد الدولي إلى تنفیذ مضمونھ.الش
مراعاة أن الأولى بالرعایة والتطبیق ھو ما ذھبت إلیھ إرادة ذوي الشأن في  .٢

 كیان العقد الدولي واختیار القانون الواجب التطبیق بشأن اتفاقھم.
رسم آلیة فض منازعات العقد الدولي بصورتھ الإلكترونیة والعادیة تحقیقاً  .٣

 صار في الإجراءات ومنع اطالة أمد التقاضي.لمبدأ الاخت
مراعاة  ظروف واسباب الأمان في إجراءات التقاضي وحمایة مصالح    .٤

الخصوم في العلاقات التحكیمیة على صعید اعادة التفاوض في العقود 
 المرھقة التنفیذ او مستحیلة التنفیذ .

دیة على الحرص على فعالیة إرادة ذوي الشأن في حمایة مصالحھم العق  .٥
 النطاق الدولي في میدان التجارة الإلكترونیة.

تفعیل شروط إعادة وصلاحیة تعدیل توجھات إرادة ذوي الشأن على ضوء   .٦
الظروف الطارئة بعد إبرام العقد الدولي بالشكل الذي تراعى فیھ مصالحھم 

 منعاً لأثار الالتزام المرھق لأطراف العقد الدولي.
في تعدیل شروط العقد منعاً لاستغلال الحاجة تفعیل دور القاضي الوطني  .٧

  ودفعاً للغش والتدلیس والتقدیر المبالغ فیھ.
  المصادر 
  اولا : الكتب

 مطبعة ، المغربي القانون في التعاقد على السابقة المفاوضات فترة في المدنیة المسؤولیة فھمي، التوفیق .١
 2012 .الجدیدة، النجاح

 الطبعة البیضاء الدار الجدیدة، النجاح مطبعة للبضائع، الدولي التجاري البیع شنضیض، المصطفى   .٢
  . 2001 الأولى

أمینة الخیاط  ، واقع وأفاق التنظیم القانوني للعقود الدولیة في القانون الدولي الخاص المغربي ، المجلة  .٣
  .٢٠١١، ینایر ١المغربة للدراسات والاستشارات القانونیة، العدد 

الالتزامات والنزاعات ، مجلة الدراسات في القانون الدولي الخاص،  -لدولیةجلول شلبي  ، العقود ا .٤
  ٢٠٠٨مركز الدراسات القانونیة والقضائیة ، عدد یولیو 

  .١٩٥٣مصادر الالتزام، طبعة   عبد الحي حجازي ،  النظریة العامة للالتزام ، الجزء الثاني، .٥
 تأثرھا ضوء على للالتزام العامة للنظریة ةحدیث دراسة ، المدني القانون الشرقاوي، الرحمان عبد .٦

 القانوني التصرف الأول الجزء ، الالتزام مصادر ، الأول الكتاب ، الاقتصادي للقانون الجدیدة بالمفاھیم
  .2014   الثانیة الطبعة ، الرباط الجدیدة المعارف مطبعة ،

 للقانون المغربیة المجلة ة،الدولی التجارة عقود في التفاوض إعادة شرط السلماني، الرحیم عبد .٧
 .2011 الرابع، العدد الاقتصادیة،

عبد الكریم عرموش  ، حافظ ممدوح  ، القانون الدولي الخاص والمقارن ، مكتبة دار الثقافة، ، الأردن  .٨
  .١٩٩٨، طبعة 

ب محمد الكشبور ،  نظام التعاقد ونظریتا القوة القاھرة والظروف الطارئة، دراسة مقارنة من وحي حر .٩
 .١٩٩٣، بدون ذكر اسم دار النشر، طبعة ”الخلیج

 في الماجستیر درجة لنیل تكمیلي بحث التكنولوجیا، نقل عقد العبیان، ناصر بن المحسن عبد بن محمد .١٠
 العام السعودیة، العربیة المملكة الإسلامیة، سعود بن محمد الإمام جامعة السیاسة الشرعیة، قسم

  .٢٠٠٥ - ٢٠٠٤الدراسي
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ماھیة العقد الدولي و أنواعھ و تطبیقاتھ، مفاوضات العقد و  -منصور ،  العقود الدولیة  محمد حسین .١١
إبرامھ، مضمونھ وآثاره وانقضائھ، الصیاغة والجوانب التقنیة والائتمانیة والإلكترونیة، الاختصاص 

 -الإسكندریة–شر ، دار الجامعة الجدیدة للن”، ”القضائي والإلكتروني، التحكیم و قانون التجارة الدولیة
 ٢٠٠٩طبعة 

، ١٩٩٥محمد ولید المصري، الوجیز في شرح القانون الدولي الخاص، دار الثقافة، الطبعة الثانیة  .١٢
 عمان.

د، محمود سمیر الشرقاوي ، العقود التجاریة الدولیة ( دراسة خاصة لعقد البیع الدولي للبضائع ) ، دار  .١٣
  .١٩٩٢النھضة العربیة ، القاھرة ، 

  الرسائل والبحوث ثانیا :
جبار یعقوب ،  فسخ العقد الإداري لاستحالة التنفیذ بسبب الظروف الطارئة ، مجلة مركز دراسات  .١

  .٢٠٠٨الكوفة، العدد السابع 
 بن جامعة دكتوراه، الدولي ، أطروحة التجاري العقد على التطبیق الواجب القانون ،شویرب خالد .٢

  .  2008  - 2009الجامعیة لسنةا ، الجزائر الحقوق كلیة ، خدة بن یوسف
زمام خلیل ، الخدمات المصرفیة ودورھا في تنفیذ العقود الدولیة ، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر  .٣

  .٢٠١٢-٢٠١١السنة الجامعیة    تخصص قانون الأعمال، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،
 العام، القانون في الماستر دبلوم لنیل رسالة والتدویل، التوطین بین الدولي العقد أمحمد ، الدین سعد .٤

  2007 -2008الجامعیة السنة والإداریة، القانونیة العلوم كلیة الشلف، بوعلي، بن مسیبة جامعة
 لنیل رسالة -للبضائع الدولي البیع عقد -الدولیة التجارة عقود مجال في القوانین تنازع راكیع، سناء ١ .٥

ن المقاولات، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعیة رسالة لنیل دبلوم الماستر، وحدة قانو
٢٠٠٥.  

فاطمة داحا ،  القوة القاھرة في عقود التجارة الدولیة ،  رسالة لنیل الماستر في القانون الخاص  .٦
الرباط، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة - تخصص قانون الأعمال والمقاولات، جامعة محمد الخامس

  .٢٠١٢-٢٠١١السویسي، السنة الجامعیة  -والاجتماعیة

 شھادة لنیل مذكرة الدولیة، التجارة عقود منازعات في المادیة والقواعد التنازع قواعد البلاق، محمد .٧
 السنة الجزائر، السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة تلمسان، جامعة الخاص، الدولي القانون في الماجستیر
 .٢٠١١ -٢٠١٠الجامعیة 

 جامعة الخاص، القانون في الدكتوراه لنیل أطروحة ، مقارنة دراسة -التجاري الامتیاز عقد قاید ، نادیة .٨
 .٢٠٠٥ – ٢٠٠ ٤السنة الجامعیة الأول، محمد

 العقود في دراسة( العقد قبل ما مرحلة في الأطراف لمسؤولیة القانونیة الطبیعة الشلاق، إسماعیل نبیل .٩
لعام  ٢، العدد   29  المجلد والقانونیة، الاقتصادیة للعلوم دمشق جامعة مجلة،  )التكنولوجیا لنقل الدولیة
٢٠١٣. 

 متطلبات لاستكمال مذكرة ، الدولیة التجارة عقود في للتفاوض القانوني النظام تواتي، أحمد الھدى نور .١٠
 والعلوم الحقوق كلیة ورقلة، مرباح قاصدي جامعة للأعمال، عام قانون أكادیمي، ماستر شھادة

  2013/2012 .الجامعیة السنة الجرائر ة،السیاسی
  ثالثا : القوانین والاتفاقیات الدولیة 

   ١٩٢٨لسنة  ٣٠رقم  قانون تنفیذ الاحكام الاجنبیة .١
  . ١٩٤٨لسنة  ١٣١القانون المدني المصري رقم  .٢
  . ١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رقم  .٣
  . ١٩٨٤لسنة  ٣٠كقانون التجارة العراقي رقم  .٤
   ٢٠٠٦لسنة  ١٣لاستثمار العراقي رقم وقانون ا .٥
  . ٢٠١٤لسنة  ١وتعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم  .٦
  .١٩٨٠اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن عقود البیع الدولي للبضائع ، فینا  .٧

 
  
 


